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  تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية 

مصر: على جميع الملاك تقديم إقرار بعقاراتهم قبل نهاية ٢٠٠٩
القاهرة - جمال عبده:

في مصر،  الجديد  المبنية  العقارات  على  الضريبة  لقانون  الكاملة  التنفيذية  اللائحة  على  «القبس»  حصلت 

الصادر تحت رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨. وقد أصدر وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي قراره رقم ٤٩٣ 

لسنة ٢٠٠٩ المتضمن هذه اللائحة يوم الجمعة الماضي.

الضريبة، وأسس  والــوحــدات المستحق عنها  المعفاة  الوحدات  مــادة تحدد  الجديدة من ٢٢  اللائحة  وصــدرت 

وتتم تسوية وتحصيل  التي ستتم كل خمس سنوات،  الوحدات  لقيمة  والتقدير  الحصر  واجـــراءات  تقديرها، 

الضريبة عنها وتطبيقها بدءا من يناير ٢٠١٠، على ان يلتزم جميع ملاك العقارات الخاضعين لبنود هذه اللائحة، 

الافراد والشركات، مصريين كانوا أو اجانب، بتقديم اقرارات املاكهم وثرواتهم العقارية قبل نهاية العام الحالي، 

لدى مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها في جميع انحاء مصر، وعددها ٤٠٠ مأمورية 

عقارية.

ومن المنتظر ان تتوافر في هذه المأموريات خلال الاسبوع الجاري نماذج الاقرارات الضريبية الجديدة لتوزيعها 

مجانا، على ان يقوم الملاك ومستغلو الوحدات العقارية المكلفون بأداء هذه الضريبة بالتوجه لتلك المأموريات 

لتسلم الاقرارات وملء بياناتها وتقديمها الى مأمورية عقارية في مصر.

وفي ما يلي نص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد:

لتلك  ملكيتها  مــن  التحقق  الاجنبية  الحكومية  للجهات 

الجهات، وان تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.

فــاذا لم يكن للضريبة مثيل في اي من الــدول الاجنبية 

جـــاز لــوزيــر المــالــيــة بــعــد اخـــذ رأي وزيــــر الــخــارجــيــة اعــفــاء 

العقارات المملوكة لها من الضريبة.

وفـــي جميع الاحـــــوال اذا زالــــت عــن اي عــقــار مبني من 

العقارات المنصوص عليها في المادة ١٨ من القانون اسباب 

الاعفاء من الضريبة وجب على المكلف بادائها تقديم اقرار 

بزوال سبب الاعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها 

العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الاعفاء 

لاعـــادة ربــط العقار بالضريبة اعــتــبــاراً مــن اول يناير من 

السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.

وعلى المأمورية المختصة امساك سجل قيد الاقـــرارات 

المقدمة من المكلفين بــاداء الضريبة والخاصة بــزوال سبب 

الاعفاء، موضحاً به تاريخ تقديم الاقرار وما تم بشأنه.

مادة ١٩

ترفع الضريبة في الاحــوال المنصوص عليها في المادة 

١٩ من القانون، وفقا للاجراءات الآتية:

أ - يقدم المكلف بـــاداء الضريبة - عــن كــل وحـــدة يطلب 

رفع الضريبة عنها - طلباً الى مأمورية الضرائب العقارية 

المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنا اسمه وصلته 

بــالــوحــدة المــــراد رفـــع الــضــريــبــة عنها وســبــب طــلــب الــرفــع 

مشفوعاً بالمستندات ان وجـــدت، على ان يقيد الطلب في 

سجل قيد الطلبات المعد لهذا الــغــرض ويــحــدد بــه تاريخ 

يقدمه.

ب - لا يقبل طلب الرفع الا اذا اودع المكلف باداء الضريبة 

تأميناً مــقــداره خمسون جنيهاً عــن كــل وحــدة يطلب رفع 

الضريبة عنها، على ان يرد مبلغ التأمين له اذا قبل طلبه.

ج - على المكلف بــاداء الضريبة ان يرفق بطلبه ما يدل 

عــلــى اداء آخـــر قــســط مستحق مــن الــضــريــبــة وقـــت تقديم 

الطلب.

د - تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة احالة 

الطلبات المقدمة اليها للجان الحصر والتقدير المنصوص 

عليها بالمادة ١٣ من القانون لنظرها والفصل فيها، على 

ان يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية 

او مــن يفوضه فيما عـــدا حـــالات الــرفــع الآتــيــة والــتــي يتم 

اعتمادها من مديري مديريات الضرائب العقارية، كل في 

نطاق اختصاصه:

حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها اجمالي طلب 

الرفع ٥٠٠ جنيه.

حالة تهدم او تخرب العقار كلياً او جزئياً.

حالة صــدور قــرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن 

العقارات المبنية. 

ــــ تــرفــع الــضــريــبــة بــنــاء عــلــى قــــرار لــجــان الــحــصــر  هــــ ـ

الشأن اعتبارا من أول الشهر  والتقدير الصادر في هذا 

الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب 

الرفع.

و ــ يجوز للمكلف بأداء الضريبة الطعن في قرار لجنة 

اخطاره  تاريخ  يوما من  والتقدير خــلال ثلاثين  الحصر 

بــالــقــرار بــمــوجــب خــطــاب مــوصــى عــلــيــه بــعــلــم الـــوصـــول، 

وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة ١٧ من 

القانون والتي تتولى نظر الطعن وفقا لقواعد وإجراءات 

عمل لجان الطعن المنصوص عليها بهذه اللائحة. وعلى 

اللجنة إصـــدار قــرارهــا في الطعن خــلال ثلاثين يوما من 

تاريخ تقديمه.

الباب الرابع

تحصيل الضرائب

مادة ٢٠

الــوفــاء بها في  بـــأداء الضريبة عــن  إذا تقاعس المكلف 

المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير 

على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويراعى ما يأتي:

أ ــ اتخاذ جميع الاجـــراءات القانونية ضد المكلف بأداء 

الضريبة الذي تقاعس عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة 

لها وذلك تطبيقا لأحكام المواد ٢٤ و٢٥ و٢٦ من القانون دون 

الاخلال بالعقوبات المقررة في الباب السادس منه.

ب ــ يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع 

المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ 

إجراءات تحصيلها.

ـــ اخــطــار المستأجرين بخطاب مــوصــى عليه بعلم  ـ جـــ 

الوصول بمسؤوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة 

بسداد الضريبة، وذلك في حدود الأجــرة المستحقة عليهم 

على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.

د ــ يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود 

الأجـــرة إلــى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام 

انــتــهــاء العلاقة  بــــأداء الضريبة بــأدائــهــا أو ثــبــوت  المكلف 

الإيجارية.

مادة ٢١

تمسك كل مديرية من مديريات الضرائب العقارية سجلا 

تقيد فيه الطلبات التي يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة 

العقارية أو ورثتهم الذين عليهم طرأت تغيرات اجتماعية 

من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، يطلبون 

فيها تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم.

ويـــجـــب أن يــتــضــمــن الــطــلــب بــيــانــا وافــــيــــا لــلــتــغــيــرات 

الاجتماعية المشار إليها، وأن ترفق به المستندات الرسمية 

المؤيدة له، ويتم القيد تباعا بحسب تاريخ وساعة تقديم 

الطلب، ويمنح الطالب إيصالا يفيد قيد طلبه.

وعـــلـــى المـــديـــريـــة بــعــد قــيــد الــطــلــب دراســـــــة مـــا ورد به 

وإعداد مذكرة برأيها فيه تعتمد من مدير المديرية، وتقوم 

بإحالة الطلب والمستندات المرفقة به ومذكرتها إلى رئيس 

المصلحة.

وعلى المصلحة قيد الطلبات الواردة إليها من المديريات 

في سجل خاص يعد لذلك، وعرضها على اللجنة المنصوص 

عليها في المادة ٢٢ من هذه اللائحة.

مادة ٢٢

تشكل بقرار من رئيس المصلحة لجنة أو أكثر لدراسة 

الطلبات المنصوص عليها في المــادة ٢١ من هذه اللائحة، 

وذلــك برئاسة أحــد أعضاء مجلس الــدولــة، مستشار على 

الأقل، وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة لا تقل درجة 

كل منهما عن درجة مدير عام، وللجنة أن تطلب من صاحب 

الشأن تقديم المستندات التي تراها ضــروريــة للفصل في 

المعروضة  الطلبات  فــي  اللجنة  قــــرارات  تكون  الطلب، ولا 

عليها نــافــذة إلا بــعــد اعــتــمــادهــا مــن وزيــــر المــالــيــة أو من 

يفوضه.

وفـــي حــالــة رفـــض الطلب يجب أن يــكــون قـــرار الرفض 

مسببا، وفــي جميع الأحـــوال يجب اخطار صاحب الشأن 

والمديرية المختصة بالقرار.

الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

مادة ١٦

يكون مقر لجان الطعن في مديرية الضرائب العقارية، 

ولــلــجــنــة مــعــايــنــة الـــعـــقـــارات المــطــعــون فـــي تــقــديــر قيمتها 

الإيجارية والاطلاع على كل الأوراق والمستندات التي تقدم 

ذات علاقة بموضوع  تكون  والــتــي  انعقادها  أثــنــاء  إليها 

الطعن، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.

مادة ١٧

تشكل أمانة فنية لكل لجنة طعن يصدر بها قــرار من 

رئيس المصلحة، ويجب أن تمسك السجلات الآتية:

أ - سجل قيد الطعون المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة 

أو المــديــريــات وتــقــيــد بــه الــطــعــون حــســب تــاريــخ ووردهــــا، 

ويجب ان يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن وإثبات 

المستندات المقدمة من المكلف بــأداء الضريبة ومسمياتها 

ورقم قسيمة سداد التأمين وتاريخها.

ب - ســجــل مــحــاضــر الــجــلــســات، وتــــدون فــيــه المــــداولات 

التي تدور في كل جلسة وسجل القرارات التي تنتهي اليها 

اللجنة.

ج - سجل لقيد إخطارات المكلفين بــأداء الضريبة بقرار 

اللجنة.

د - أي سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.

وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة 

الـــوصـــول على  بــقــرار اللجنة بــكــتــاب مــوصــى عليه بعلم 

النموذج المعد لذلك، مع اخطار المديرية المختصة للتنفيذ.

الباب الثالث

إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها

مادة ١٨

يكون الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في المادة ١٨ 

من القانون، وفقاً للإجراءات الآتية:

١ - يقدم المكلف بـــأداء الضريبة ـ عــن كــل وحـــدة يطلب 

اعفاءها من الضريبة ـ طلبا، الى مأمورية الضرائب العقارية 

المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنا اسمه وصلته 

بــالــوحــدة المــــراد إعــفــاؤهــا، وســبــب طلب الإعــفــاء مشفوعا 

بالمستندات إن وجدت، ويجب قيد هذا الطلب في سجل قيد 

الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه.

٢ - تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة 

الطلبات المقدمة إليها لــلإدارة المختصة لنظرها والفصل 

فيها، على أن يعتمد هذا القرار من مدير مديرية الضرائب 

العقارية.

ويراعى عند تطبيق الإعفاء المنصوص في المادة ١٨من 

القانون ما يأتي:

أ - انــــه يــشــتــرط لإعـــفـــاء الأبــنــيــة المــمــلــوكــة للجمعيات 

والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة 

الأغراض التي أنشئت من أجلها ما يأتي:

١ - أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون.

٢ - أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات 

العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغــراض 

التي أنشئت من أجلها.

المنظمات  أو  الجمعيات  لتلك  المــمــلــوكــة  الــعــقــارات  امـــا 

العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة 

والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

  ب - ان تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لاشراف وزارة 

التربية والتعليم او التعليم العالي او الازهر الشريف.

ج - ان تــكــون المــســتــشــفــيــات والمــســتــوصــفــات والمـــبـــرات 

مرخصا بها من وزارة الصحة.

د - ان تكون المــلاجــئ خاضعة لاشـــراف وزارة الشؤون 

الاجتماعية.

هـــ - ان تستخدم المــقــار المــمــلــوكــة لـــلاحـــزاب السياسية 

والنقابات المهنية في الاغراض المخصصة لها.

و - تــعــفــى مـــن الــضــريــبــة كـــل وحــــــدة فـــي عـــقـــار مبني 

مستعملة فــي اغــــراض الــســكــن تــقــل قيمتها 

الايـــجـــاريـــة الــســنــويــة بــعــد خــصــم مصاريف 

الصيانة (٣٠٪) عن ستة آلاف جنيه، ويخضع 

ما زاد على ذلك للضريبة.

ز - تــعــفــى الـــعـــقـــارات المــخــصــصــة لمنفعة 

الاراضي الزراعية المحيطة بها، ويعتد في ذلك 

بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات 

فــي الاقــــرار المــقــدم مــن المكلف بـــاداء الضريبة 

وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة 

من الجمعية الزراعية المختصة.

ح - الـــــــدور المــخــصــصــة لـــلاســـتـــخـــدام في 

مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف 

الــربــح وذلـــك بمقتضى شهادة  الـــى تحقيق 

صادرة من الضرائب المصرية.

ط - انه يشترط لإعفاء ابنية مراكز الشباب 

والرياضة المنشأة وفقا للقانون، ما يأتي:

١ - ان تكون مسجلة وفقا للقانون.

٢ - ان تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي 

او الرياضي.

الــعــقــارات والمـــحـــلات الملحقة بمراكز  امـــا 

الـــشـــبـــاب والمــــــؤجــــــرة لــلــغــيــر فــــلا تــعــفــى مــن 

الضريبة.

ي - انه يشترط لاعفاء العقارات المملوكة 

المشار اليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم 

الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها او بالاقرار 

المقدم منه، على ان يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر 

بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه. وذلك بمجرد 

حصول النشر بالجريدة الرسمية.

وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.

الفصل الثالث

الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية

مادة ١٤

الــحــق فــي الطعن على تقدير  بــــأداء الضريبة  للمكلف 

القيمة الايــجــاريــة للعقار او جـــزء منه امـــام لــجــان الطعن 

المنصوص عليها فــي المـــادة ١٧ مــن الــقــانــون، وذلـــك خلال 

الستين يوما التالية لتاريخ الاعـــلان عن تقديرات القيمة 

الايجارية. 

مادة ١٥

تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة طعن او 

اكثر للفصل في الطعون طبقا للمادة ١٧ من القانون برئاسة 

احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين 

بالمصلحة. وعضوية كل من:

العاملين بجهة ربــط وتحصيل الضريبة من  أحــد   - أ 

مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل 

الطعن. 

 ب - ممثل لوزارة الإسكان ترشحه الوزارة المذكورة.

ج - مهندسين استشاريين في المجال الإنشائي أو من 

ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما 

المـــحـــافـــظ بـــنـــاء عــلــى تــرشــيــح المــجــلــس الــشــعــبــي المــحــلــي 

للمحافظة.

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير 

ولجان الطعن.

أربعة  الا بحضور  اللجنة صحيحاً  انعقاد  يكون  ولا 

أعضاء على الأقــل، على أن يكون بينهم الرئيس، وتصدر 

الحاضرين،  للأعضاء  المطلقة  بالأغلبية  قراراتها  اللجنة 

وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من 

تاريخ تقديم الطعن مع إعلام الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون 

قرارها نهائياً.

العقارية  بــأداء الضريبة ومديرية الضرائب  وللمكلف 

المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمــام القضاء 

الإداري خــلال ستين يوماً مــن تــاريــخ الإعـــلان بــقــرار لجنة 

الــعــقــارات المبنية  بــــادا ء الضريبة على  أ - اســـم المكلف 

وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الاقرار وفقا لحكم المادة 

٢ من القانون.

ب - اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم 

التقسيم الاداري كاسم المدينة او البند والقسم او المركز او 

الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا او 

بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً او حالياً. 

 ج   - عدد ادوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور 

والمحتويات التقسيمية لكل وحــدة ومساحتها وقيمتها 

وفقا لعقود التمليك او رخصة البناء، او طبقا للكائن على 

الطبيعة.

د - اسم الشاغل والايجار الفعلي ونوع الاستغلال.

ه   - عنوان مقدم الاقرار ورقمه القومي.

و - المستندات المحدد بها ثمن العقار ان وجدت.

ز - عنوان المراسلة المختار.

ح - بالنسبة إلــى الــوحــدات المستعملة في غير اغــراض 

الــســكــن، يجب ان يشتمل الاقـــــرار بــالاضــافــة الـــى مــا سبق 

على اسم المالك او اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم 

التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص 

النشاط.

وفي جميع الاحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على 

العقارات المبنية من تقديم الاقــرار اذا سبق للجنة الحصر 

والتقدير ان قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر او كانت معفاة 

من الضريبة طبقا للمادة ١٨ من القانون.

مادة ١٣: 

تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن اتمام 

تــقــديــرات القيمة الايــجــاريــة الــتــي تــقــررهــا لــجــان الحصر 

والتقدير المشار اليها في المادة ١٣ من القانون بعد اعتمادها 

من الوزير او من يفوضه.

وتعلن مديريات الضرائب العقارية عن التقديرات التي 

تقررها لجان الحصر والتقدير في مقار كل من مديريات 

الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها 

العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة 

ومقار المجالس الشعبية المحلية، وكذلك الموقع الالكتروني 

العقارية  الضرائب  الالكتروني لمصلحة  والمــوقــع  لــلــوزارة 

بشبكة المعلومات الدولية، على ان يتضمن الاعلان تاريخ 

النشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات ورقم 

العدد المنشور فيه.

الالــتــزام بإخطار  العقارية  مــأمــوريــات الضرائب  وعلى 

كــل مكلف يقع عــقــاره فــي دائـــرة اختصاصها بالتقديرات 

ذلك في محضر رسمي، فان لم يكن محررا عنه محضر يتم 

حصره.

ج   - يتم رفع ضريبة الاطيان عن الاراضــي المقام عليها 

مــن مديرية  يعتمد  استبعاد  اذن  الــعــقــارات بموجب  تلك 

الــضــرائــب الــعــقــاريــة، وذلــــك اعــتــبــارا مـــن تـــاريـــخ ربـــط تلك 

العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.

مادة ٧

تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان 

الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة ١٣ من القانون، 

وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقسيم الآتية:

أ - الموقع الجغرافي ويشمل:

١ - طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية.

٢ - الشارع الكائن به العقارات المبنية.

٣ - مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ او الحدائق 

او المتنزهات العامة.

ب - مستوى البناء (فاخر/ فوق المتوسط / متوسط / 

اقتصادي / شعبي)، ونوعية مادة البناء (خرسانة مسلحة 

/ طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / اي 

مواد اخرى).

ج   - المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:

١ - الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

٢ - الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

٣ - تلفونات.

٤ - شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.

٥ - أي مرافق عامة اخرى.

مادة ٨

لا يجوز عند تقدير القيمة الايجارية للوحدات السكنية 

طلب بيانات من سكانها او ملاكها او العاملين فيها الا في 

الحالات التي يقررها الوزير.

ويراعى عند تقديم القيمة الايجارية للعقارات المبنية 

ما يأتي:

المــحــدة وفــقــا لقوانين  أ - الالـــتـــزام بالقيمة الايــجــاريــة 

الايجارات المنصوص عليها في المادة ٥/و، من هذه اللائحة، 

مع الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر في 

غير هذه الحالات.

ب - تعتبر الــوحــدات السكنية المتصلة ومــا يلحق بها 

من مبان وحديقة وملحقاتها وحــدة سكنية واحـــدة عند 

حصرها وتقدير القيمة الايجارية لها.

ج   - فـــي مـــا عــــدا الــــوحــــدات المــســتــغــلــة مــفــروشــا تعامل 

المباني المستغلة فنادق او بنسيونات معاملة المباني غير 

السكنية.

د - تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات 

السكنية.

ه   - فــي مــا عــدا الــجــراجــات الخاصة تعتبر الجراجات 

العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.

و - الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من المكلف 

بأداء الضريبة عن عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي 

لكل وحدة في عقار، ويجب ان يكون الوصف الوارد بدفاتر 

الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت اجرائه والمعاينة على 

الطبيعة.

ز - يــســتــهــدى بـــالـــجـــداول المــرفــقــة عــنــد تــقــديــر القيمة 

الايجارية. 

 مادة ٩

يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير 

السكنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وفقا لما يأتي:

أ - بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن:

١ - يستبعد ٣٠٪ مــن القيمة الايــجــاريــة السنوية التي 

حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات 

التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصارف 

الصيانة.

٢ - يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة ١٨/د من القانون 

بمقدار ٦٠٠٠ جنيه لكل وحدة في عقار.

القيمة  مــن صــافــي  الــضــريــبــة بنسبة ١٠٪  - تحسن   ٣

الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، طبقا للبند ٢.

ب - بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:

١ - يستبعد ٣٢٪ مــن القيمة الايــجــاريــة السنوية التي 

حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات 

التي يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف 

الصيانة.

القيمة  الــضــريــبــة بنسبة ١٠٪ مــن صــافــي  ٢ - تحسب 

الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، للبند ١.

الفصل الثاني

إجراءات الحصر والتقدير

مادة ١٠

تحدد المصلحة اعــداد «لجان الحصر والتقدير» اللازم 

تشكيلها فــي كــل محافظة، ونــطــاق اخــتــصــاص كــل لجنة 

بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، ويصدر بتشكيل 

هـــذه الــلــجــان قــــرار مـــن وزيــــر المــالــيــة بــالاتــفــاق مـــع الــوزيــر 

المختص بالاسكان، وفقا لحكم المادة ١٣ من القانون.

مادة ١١

يــشــتــرط لصحة انــعــقــاد كــل لجنة مــن «لــجــان الحصر 

والتقدير» حضور اربعة اعضاء على الاقــل، على ان يكون 

من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها 

بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وعند 

التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتــــتــــولــــى كــــــل لـــجـــنـــة مــــــن هــــــــذه الـــلـــجـــان 

حــصــر الـــعـــقـــارات المــبــنــيــة الــداخــلــة فـــي نطاق 

اختصاصها، وفقا لخطة العمل التي تضعها 

المــصــلــحــة، وتــحــديــد القيمة الايــجــاريــة لهذه 

العقارات لاغراض تطبيق القانون، وذلك بعد 

تقسيمها طبقا للاسس والقواعد المنصوص 

عليها في الفقرة الاولـــى من المـــادة ٧ من هذه 

اللائحة.

مادة ١٢

عـــلـــى كـــــل مـــكـــلـــف بــــــــــاداء الـــضـــريـــبـــة عــلــى 

العقارات المبنية، سواء كان شخصا طبيعيا او 

اعتباريا، ان يقدم لمأمورية الضرائب العقارية 

الــواقــع فــي دائــــرة اختصاصها الــعــقــار اقـــرارا 

على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل 

ايصال دال على ذلك، او بخطاب موصى عليه 

بعلم الوصول، وذلك خلال المواعيد المنصوص 

عليها فــي المــــادة ١٤ مــن الــقــانــون، ويــجــب ان 

يــشــتــمــل الاقـــــــرار الــخــمــســي او الــســنــوي على 

البيانات الآتية:

الباب الأاول

 مادة ١

في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية 

المعنى المبين أمام كل منها:

● القانون: قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر 

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

● الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.

● الوزير: وزير المالية.

● المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.

● المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع المبنى في دائرة 

محافظته.

مادة ٢

يقصد بمالك العقار او المنتفع به المكلف بأداء الضريبة 

في تطبيق حكم المادة ٢ من القانون:

أ - من تثبت له ملكية العقار المبنى من خلال العقود او 

الاحكام القضائية او اعلامات الوراثة او المستندات الصادرة 

عن اجهزة السجل العيني، او اي مستند آخر يثبت الملكية.

ب - مــن لــه حــق عيني بــالانــتــفــاع او بــالاســتــغــلال على 

العقار المبنى من واقع المستندات المثبتة لذلك.

الملكف  الاعتباري  للشخص  القانوني  الممثل  ويتحدد 

القانون او نظم التأسيس  بـــأداء الضريبة وفقا لما يقرره 

او الــقــرارات المعتمدة من السلطة المختصة، ويكون الممثل 

القانوني للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية المكلف بأداء 

الضريبة هو الولي الشرعي او الوصي او الشخص الذي 

تحدده المحكمة المختصة. 

 مادة ٣

تبدأ اجراءات اعادة التقدير الخمسي للقيمة الايجارية 

السنوية للعقارات المبنية قبل نهاية فترة العمل بالتقدير 

الخمسي السابق بمدة سنة على الاقل وثلاث سنوات على 

الاكثر، وفقا للاجراءات الآتية:

أ - يصدر رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية بيانا 

بــالاجــراءات التي تتعبها لجان الحصر والتقدير لاعــادة 

التي  المبنية  للعقارات  السنوية  الايــجــاريــة  القيمة  تقدير 

ستتخذ اساساً لحساب الضريبة، وتحديدا بداية ونهاية 

مدة عمل هذه اللجان ولجان الطعن.

ب -يعلن عن بادية اجراءات اعادة التقدير بجميع وسائل 

الاعـــلام المرئية والمسموعة والمــقــروءة  ليتسنى للمكلفين 

باداء الضريبة تقديم قراراتهم في المواعيد المحددة قانوناً.

ج -تــضــع المصلحة خــطــة عــمــل وخــطــوط ســيــر للجان 

الحصر والتقدير للقيام باجراءات الحصر والتقدير للقيمة 

الايجارية.

د - يعلن عــن الــتــقــديــرات الــتــي تــقــررهــا لــجــان الحصر 

والتقدير بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه، وينشر 

عن اتمامها في الجريدة الرسمية، ويخطر بها ذوي الشأن، 

طبقا لحكم المــــادة ١٢ مــن هــذه الــلائــحــة، ويــكــون الاخــطــار 

على هــذا الــوجــه مجريا لميعاد الطعن على تقدير القيمة 

الايجارية.

هـــ - تتخذ اجــــــراءات الــربــط والــتــســويــات والتحصيل 

وتطبيقها ابتداء من اول يناير التالي لاول تقدير او الثاني 

لنهاية مدة التقدير الخمسي (نهاية مدة الخمس سنوات) 

التي تم خلالها بدء اجراءات اعادة التقدير.

التقدير الخمسي زيــادة  اعـــادة  الا يترتب على  ويجب 

القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة في اغــراض 

الــســكــن عــلــى ٣٠٪ مـــن الــتــقــديــر الــخــمــســي الــســابــق، وعلى 

٤٥٪ بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض 

السكن.

مادة ٤

تـــلـــتـــزم المـــصـــلـــحـــة ومـــــديـــــريـــــات الــــضــــرائــــب الـــعـــقـــاريـــة 

والمـــأمـــوريـــات الــتــابــعــة لــهــا بــالمــحــافــظــات بــاحــكــام الــقــانــون 

والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد نطاق وحدات 

الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عند 

اتخاذ اجراءات حصر وتقدير العقارات المبنية القائمة بها 

وبما يحدد نطاق اختصاص كل مديرية ومأمورية.

الباب الثاني

حصر العقارات المبنية وتقدير قيمتها 

الإيجارية

الفصل الاول

حصر العقارات المبنية وأسس وقواعد تقسيمها

مادة ٥

تــحــصــر جــمــيــع الــــعــــقــــارات المــبــنــيــة ومـــــا فــــي حكمها 

المنصوص عليها في المادتين ٨ و٩ من القانون، حصراً عاماً 

كل خمس سنوات، على ان يتم كل سنة حصر ما يأتي:

أ - العقارات المبنية المستجدة وما في حكمها.

ضيفت الــى عــقــارات مبنية سبق 
ُ
ب - الاجــــراءات التي أ

حصرها.

ج - الـــعـــقـــارات المــبــنــيــة الــســابــق حــصــرهــا وحـــدثـــت في 

اجزائها او في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها 

او من كيفية استعمالها، بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية 

تأثيرات محسوساً.

د - العقارات المبنية المنصوص عليها في المــادة ١٨من 

القانون التي زال عنها سبب الاعفاء من الضريبة.

هـ - الاراضي الفضاء المستغلة مقابل اجر او نفع.

و - الواحدات التي انقضت العلاقة الايجارية لها باحدى 

الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الاجرة وفقا 

لاحكام القانون رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع 

الامـــاكـــن وتنظيم الــعــلاقــة بــين المــؤجــر والمــســتــأجــر، و١٣٦ 

لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع 

الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين 

الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما.

مادة ٦

لــفــرض الضريبة على  التالية  اتــبــاع الاجــــــراءات  يجب 

العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية:

أ - التأكد من ان العقارات المبنية المقامة على الاراضــي 

الزراعية اقيمت بناء على ترخيص، او انه تم تحرير محضر 

بمخالفة البناء في الاراضــي الزراعية وقضى فيها نهائياً 

الــدعــوى الجنائية، او انقضاء ثلاث  بــالــبــراءة او بسقوط 

سنوات على اقامة هذه العقارات وتوصيل اي من المرافق 

الاساسية اليها (مياه، كهرباء، صرف صحي) دون تحرير 

محضر بالمخالفة. 

 ب - فــي حالة عــدم تحقيق اي مــن الاحــــوال المنصوص 

عليها في البند أ، على لجان الحصر والتقدير المختصة 

الرجوع الى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها 

العقار المبني على الأراضـــي الزراعية للوقوف على ما اذا 

كان محررا عنه محضر بناء في الاراضي الزراعية. ويثبت 
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(محسوبة على أساس ٢٠٠ جنيه للمتر المربع - القيمة بالألف جنيه)

 إقرارات الأملاك والثروات العقارية متوافرة 
في ٤٠٠ مأمورية بدءاً من الأسبوع الحالي

¶

● احد نماذج الاقرارات

 تحصيل الضرائب بدءاً من يناير ٢٠١٠

.. والقانون يسري على الأفراد والشركات 

من المصريين والأجانب


